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ملخص
علاقة من دارة المحلیة الإتلك الجدلیة التاریخیة بین المركزیة واللامركزیة على مستوى ترتبهتبحث هذه الدراسة في ما

الكثیر منتحمل العلاقة التي هما الثانیة فیمثلها المنتخب المحلي هذأ,المعین وولى هن یمثل الأن مإولى بالثانیة حیث الأ
لاله على ظبالذي یلقي الرقابة المتبادلة والتأثر والتأثیر بینهما الأمر من حیث دقیق الجدل لغموضها وعدم وضوحها بشكل

.من حیث التكامل والتنسیقإیجابا وأفي التسییر والتنفیذ من حیث التجاذبالتعبیر إن سلبا الجماعات المحلیةدارة إ

.مركزیة، لامركزیة، محلیةجماعات ، ليوا، محليمنتخب :اتیحالكلمات المف

The Relationship between the Voter and the Elected Representative and its Impact on the
Management of Local Communities in Algerian Legislation

Abstract
This study investigates the historical dialectic between centralization and decentralization at
the level of local administration from the relation of the first one with the second one, the first
one being represented by the elected representative and the second one being represented by
the local voter. This relationship carries much controversy for its ambiguity in terms of
mutual control and impact, which casts a shadow on the management of local communities.
The expression is either negative in terms of attracting management and implementation or
positive in terms of integration and coordination.

Keywords: Local team, governor, local groups, decentralization, centralization.

La relation entre l’électeur et l'élu et son impact sur la gestion des collectivités locales dans
la législation algérienne

Résumé
Cette étude examine la dialectique historique entre centralisation et décentralisation au
niveau de l’administration locale du point de vue de la relation de la première avec la
seconde, la première étantreprésentée parl’éluet la secondeétant représentée par l’électeur
local.Cette relationsuscite une controverse quant à son ambiguïtéen termes de contrôle
mutuel et d’influence réciproque,ce qui jette une ombre sur la gestion des communautés
locales.L'expression estsoit négative en termes d'attraction de la gestion et de la mise en
œuvre ou positive en termes d'intégration et de coordination.

Mots-clés: Élu local, gouverneur, collectivités locales, décentralisation, centralization.
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ةـــــمقدم
للامركزیة لنظام االتكریسلا یتم إلا من خلال من الناحیة الإداریة الدیمقراطیة المحلیة إرساء دعائمإن 

العودة إلى للشك مجالایدعُ داري الجزائري تبین بما لاالنظام الإغیر أن ,داریة المركزیة الإعلى حسابداریة الإ
المركزیة على من یمثل وإذا كان,وذلك ماظهر بصفة جلیة من خلال قانون الولایة والبلدیةالنظام المركزي
ة یبداسلطة اللامركزیة یمثل فإن منالمعین على مستوى الجماعات المحلیة ولي كقاعدة عامة هالمستوى المح

والتكامل له هذا التجاذب ,في بعضهاوتنسیقا وتكاملا غلب الأحیانفي أیثیر تجاذبا ماوهذا نتخب المحليالموه
شكال الذي یثار بشأن سبق فإن الإإنطلاقا من مماإیجابا و وإن سلبا أثر العمیق على إدارة الجماعات المحلیة الأ

یمكن ثمة ومنمن جهة أخرى هذا التجاذب والتكامل والتنسیق من جهة وما یحدثه من أثر على الإدارة المحلیة
یجابیة الإوما هي تأثیراتها على المستوى المحلي ي بالمعین لالمنتخب المحعلاقةهي ما:شكال التاليالإطرح 

؟والسلبیة على إدارة الجماعات المحلیة
:العلاقة بین المنتخب المحلي والمعین-1

، على الرغم من الآثار القانونیة مسألة فقهیة بحتةإن الطبیعة القانونیة لعلاقة المنتخب بالدولة عموما هي 
لانعقاد هذه في هذا الصدد ظهرت عدة أراء فقهیة لتحدید الطبیعة القانونیة و التي تترتب على تحدید هذه الطبیعة 

إدارة الجماعات على مستوى عتباره ممثلا للدولة باالعلاقة بین المنتخب المحلي والمعین وعلیه فإن )1(العلاقة
تظهر هذه العلاقة من خلال و ،تصالها بحدود الصلاحیات والمهام الموكولة لكلیهمالامعقدة المحلیة علاقة جد 

الوالى كانت بین سواء و من جهة أخرى المجالس المحلیة وأعضائها ورؤسائها من جهة والمعینین التفاعلات داخل 
وأس الشعبي الولائي بعلاقته برئیس المجلوعضاء ككل أورئیس المجلس الشعبي البلدي والأمن یمثله و أ

.أعضائه
:علاقة الوالي بالمجلس الشعبي الولائي ورئیسه-1-1

والمجلس الشعبي الولائي المنتخب الذي یترأسه رئیس إن العلاقة بین المجلس التنفیذي الذي یترأسه الوالي
إلیه من من حیث مدى قیام كل طرف بما عهدنظریاالمجلس الشعبي الولائي هي علاقة رقابة متبادلة

.صلاحیات
:ه التنفیذي على أعمال المجلس الشعبي الولائيرقابة الوالي ومجلس-1-1-1

على السلطة المركزیة ممثلة في وزارة الداخلیةتتمثل هذه الرقابة من خلال الوصایة الإداریة التي تمارسها 
قوانین ومنها قانون الولایة غیر أن المجلس الشعبي الولائي وأعضائه هذه الرقابة التي أقرت بها الكثیر من ال

یلفها الغموض من حیث مجالها وحدودها من جهة وطبیعتها القانونیة ومفهومها من جهة طبیعتها القانونیة بقيَ 
ستقلالیة مالیة وإداریة وتوافر الأهلیة القانونیة اعتباریة و اأخرى فهي تمارس على الرغم من وجود شخصیة 

یر من هذه المواقع عدة إشكالات داریة مظاهرها في الكثیر من المواقع وتطرح في الكثوتجد الوصایة الإ,للتصرف 
ییف القانوني لبعض تكالالتي تذهب بالمعنى الحقیقي للامركزیة الإداریة وبین من الرقابة الرئاسیةاقترابها كثیر لا

ا إذا تعلق الأمر بالنظام العام وما لاسیمن بین المعینیختلاف للاواقع ممارستها نجد مساحة واسعة هذه المواقع و 
.والرئاسیة الواقعیةهتزاز وعلیه تتأرجح الرقابة في هذا المجال بین الوصائیة القانونیةاو یحیط به من غموض 

التيعلاقة ذات طبیعة خاصة تظهر جلیا من خلال الرقابة هي ممثلة في الواليعلاقة المنتخب بالدولةإن 
تمارسه الإدارة الوصیة من سلطة في كما تظهر من جهة أخرى فیماقانونیةبإجراءات و تمارسها ضمن إطار مبین



2021جوان- 10عدد–72المجلدمجلة التواصل

228

،الهیئة التنفیذیةوعضولجنة أوعض,غیر دائم وإن كان عضوا دائما أ,بجمیع مراتبه المجلسوتنصیب عض
وإقالتهم أومن حیث إمكانیة توقیفهم أوهي التي تمارس رقابتها على أعضاء المجالس المحلیة,رئیس مجلس 

إقصائهم بموجب قرار وهذه الجزاءات المترتبة على ممارسة سلطة الوصایة تختلف من حیث طبیعتها وإجراءاتها 
بالتنصیب مرورا بقرار الوضع في حالة وهذه العلاقة تبدأ, عن تلك الموجودة في العلاقات الوظیفیة الأخرى
.)2(نتهاء بسقوط العضویة بتوافر أحد حالاتهااو االدیمومة في حالات المنتخبین الدائمین وما یتخلله

:رقابة المجلس الشعبي الولائي على الوالي وأعضاء المجلس التنفیذي-1-1-2
صادقالتيمداولاتالكلبنشرالواليتلزمنجدها)3(من قانون الولایة الحالي102المادةأحكامإلىبالرجوع

السابق له منالولایةقانونفيمكرسةالمادةهذهمضمونأنالعلممعتنفیذهاو الولائيالشعبيالمجلسعلیها
الشعبیةالرقابةتحریكفيكبیرةله أهمیةالمداولاتنشرعملیةأنیلاحظماو ،منه89و83المادتینخلال
في84المادةو الحالي الولایةقانونمن103المادةمنالأولىالفقرةأنبالإشارةالجدیرو المجلس،مداولاتعلى

تنفیذمدىحولتقریرتقدیمدورةكلخلالالواليأجبرتا،90/09رقمالولایة السابققانونمنالأولىفقرتها
ووضوحدقةبكلتبینالمأنهما،الفقرتینخلال هاتینمنیلاحظماو ،علیهاصادقالتيالمجلسمداولات
كلإلىیقدمكتابيعرضوهأمبه الوالي؟یقومشفهيعرضمجردوهفهل،التقریرهذاتقدیمقواعدو إجراءات
لحصیلةعرضمجردوهأمبالتصویتینتهيعامانقاشاالتقریرهذایفتحهلو الولائي؟الشعبيالمجلسأعضاء
مامالتقریر،هذاتقدیملإجراءاتالدقیقالتحدیدعدمومنه نستنتج،؟فقطالمنتخبینهدفه إعلام،التنفیذيالجهاز
ماو هو ،المجلسعلىعرضهو ،التقریرهذاإعدادفيالتنفیذيللجهازالتقدیریةالسلطةتركالمشرعأنیعني
بالإضافة, شكلیةالتقریرهذاعلىالولائيالشعبيالمجلسأعضاءیمارسهاالتيالرقابةالمطافنهایةفيیجعل

تنفیذالواليرفضإذاحالةفيالإشكالعلىجیباتلمأنهما،الفقرتیناتینهخلالمنأیضانلاحظذلكإلى
لتنفیذالمجلسإلیهیلجأالذيالحلوهفما،جزئیةبصفةوأكلیةبصفةسواءالولائيالشعبيالمجلسمداولات
مكانهافي غیرجاءت،)075(-12رقمالولایةقانونمن103المادةمنالثانیةأن الفقرةالعلمومع)4(مداولاته
بینما،بالولایةالممركزةغیرالمصالحبنشاطاتسنویاالولائيالشعبيالمجلسیطلعبأنالواليتلزمجدهانبحیث
علىو ،المجلسمداولاتتنفیذمدىحولتقریربتقدیمعادیةدورةكلفتتاحاعندالواليتلزمنجدهاالأولىالفقرة
زیادة.المادةهذهمنالأولىالفقرةمضمونمعلاقةعأیةلهلیستالثانیةالفقرةمضمونأننجدالأساسهذا

-رقمالولایةقانونمن109المادةمنالأولىالفقرةأحكامأننجدذلكعلى الأولىالفقرةأحكامكذا و 07-12
الولایةنشاطاتعنمفصلسنويٍّ بیانٍ بتقدیمالواليتلزمان،09-90رقمالولایةقانونمن91المادةمن
منتظمةبصفةالكافیةالمعلوماتبإعطاءماملز الواليأصبحبالتاليو ،بمناقشةیتبعالولائيالشعبيجلسللم
المصالحسیریخصفیماكذلكبل،المداولاتتنفیذیخصفیمافقطلیسو لرئیسهو الولائيالشعبيجلسللم

المجلسیمارسهالذيالرقابيالدوریكون هذابحیث،إیجابيشئهذاو الولایةترابداخلالموجودةالعمومیة
مجالفيبهالمعمولالعامةالسیاسةلبیانبالنسبةیلعبه البرلمانالذيبالدوریذكرناالواليعلىالولائيالشعبي

في حالة لم یقم الوالي بهذا الإجراء ماذا یترتب عنه : لكن السؤال الذي یطرح نفسه .الرقابة على أعمال الحكومة
الثقة من اة ومن جهة أخرى وحتى إن قدم الوالي هذا التقریر هل یجوز لأعضاء المجلس أن یسحبو هذا من جه

من أعضاء مجلسه التنفیذي إذا سلمنا جدلا بتشابه إجراءات بیان السیاسة العامة للحكومة وأي عضوالوالي أ
من109المادةمنالثانیةالفقرةامأحكأنبالملاحظةالجدیرو بالسیاسة العامة للوالي ومجلسه التنفیذي المحلي 
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عنالناتجةالتوصیاتإعدادفيالكاملةالحریةالولائيالشعبيللمجلسمنحتقد،12-07رقمالولایةقانون
ماهذاو ،المعنیةالقطاعاتإلىكذلكو الداخلیةوزیرإلىإرسالهو ،الواليقدمهالذيالسنويالبیانمناقشة

یلزمأنالمشرععلىالمفروضمنكانلذا،"توصیاتذلكعنتنتجأنیمكن"عبارةخلالمننستشفه صراحة
هذاأعمالهبجمیعللقیامالواليعملعلىضغطوسیلةتشكلقدالأخیرةهذهنإبحیثالتوصیاتبإعدادالمجلس

علىیشرفالذيوهلأنهالواليأعمالیراقبأنالداخلیةلوزیرالفرصةتمنحقدأخرىجهةمنو ،جهةمن
)6(للولاة؟المهنیةالحیاةمسار

ن هذه الرقابة تتمثل في أنها في مجملها رقابة بعدیة عن طریق المداولات لیست لها إومما سبق نستطیع القول 
للمنتخب حترامها إلا في بعضها على قلته والذي یمتاز بالهشاشة مما یجعل من المركز القانوني اثار تضمن آ

الأخیر ومن ثمة لاله على قوة وفعالیة الرقابة التي یمارسها هذا ظبأكثر هشاشة الأمر الذي یلقي حليالولائي الم
.شكال حول جدوى تطبیق اللامركزیة على هذا النمطیطرح الإ

:علاقة الوالي ومن یمثله بالمجلس الشعبي البلدي ورئیسه-1-2
قتراح اي علاقة غیر مباشرة بإعتباره فقط جهة تنفیذ وجهة إذا كانت علاقة الوالي برئیس المجلس الشعبي الولائ

داریة على هذا الأخیر فإن للوالي علاقة زیر الداخلیة الذي له الوصایة الإورفع التقاریر بشأن المجلس وأعضائه لو 
.وسلطة رئاسیة لرئیسهمباشرة بالمجلس الشعبي البلدي كسلطة وصایة وإشراف 

: لمجلسعلاقة الوالي برئیس ا-1-2-1
بعض الخصوصیة على عكس علاقته بباقي الأعضاء بتتسم علاقة الوالي برئیس المجلس الشعبي البلدي 

زدواجیة المهام ابخر الآوعبي البلدي الذي یتسم هویرجع ذلك بالأساس إلى المركز القانوني لرئیس المجلس الش
بین و العلاقة الحقیقیة بینه ظهرالأخیرة تممثلا للبلدیة من جانب وممثلا للدولة من جانب آخر وفي هذهوفه

الشعبي البلدي بتوجیهات المجلسالوالي إذ یمارس علیه الوالي السلطة الرئاسیة كغیره من الموظفین ویلتزم رئیس 
من 79ولهذا الغرض ألزمت المادة ،كافة أعماله التي یمارسها كممثل للدولة لرقابة والي الولایةالوالي وتخضع

كذلك و إرسال كافة قراراته إلى الوالي بغرض بسط رقابة علیها بالشعبي البلدي المجلسرئیس )7(بلدیةقانون ال
التعلیق والتي تجیز للوالي التعقیب على القرارات المتخذة من قبله عن طریق الإلغاء أ80الشأن في المادة 

بحیث یخول 83إلى 81ورد في الموادماووهسلطة حلول الوالي محل رئیس المجلس الشعبي البلديلىإافة ضإ
تخاذ كافة الإجراءات الرامیة إلى الحفاظ على النظام او ؤساء المجالس الشعبیة البلدیة للوالي سلطة الحلول محل ر 

یرفض تعلیمات الوالي الصادرة في هذا والعام بشرط تقاعس رئیس المجلس الشعبي البلدي عن القیام بذلك أ
التي یتمتع بها الوالي لیست مطلقة في كل الحالات بل لكن هذه السلطة,حه مهلة لذلكبعد إنذاره ومنو الشأن 

النظام العام و من الحفاظ على الأتبقى من تقدیر والي الولایة وحده في تقدیر درجة ،هناك حالات محددة لممارستها
.تخاذها لذلكاوالإجراءات الواجب 

:علاقة الوالي بأعضاء المجلس-1-2-2
:أعضاء المجلس الشعبي البلدي إلى وصایة تمارس علیهم من طرف الوالي وتأخذ الصور التالیةیخضع

من قانون البلدیة المتابعة القضائیة التي تحول 32فالتوقیف یكون سببه حسب المادة .التوقیف والإقالة والإقصاء
لك إلى غایة صدور الحكم النهائي دون مواصلة المنتخب مهامه ویتم التوقیف بموجب قرار معلل من الوالي وذ

ویعني تجمید العضویة في المجلس بصورة مؤقتة مقابل وجود متابعة جزائیة ضده طبقا لنص المادة ,من القضاء
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ستطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي الذي اشرع الوالي في هذه الحالة بوجوب من قانون البلدیة وقد قید الم32
ري بالنسبة للوالي ولا یقیده ستشاایبین قوة رأي المجلس مما یدل على أنه ئیا دون ماالمتابع جزاوینتمي إلیه العض

نتخاب وحالة التنافي وتنص علیها للافتتمثل في حالتي عدم القابلیة الإقالة أما ,تخاذ قراره بتوقیف العضوافي 
نه بمجرد أن تنكشف یعد قرارا أي ألوالي والتصریح لا وتكون الإقالة بتصریح من ا)8(من قانون البلدیة31المادة 

ما جاء في ووه,ا وتصریح الوالي یعد الإجراء التنفیذي للقانونحكمیعتبر المنتخب البلدي مستقیلاسبب الإقالة 
نتخابه أنه غیر قابل ادي تبین بعد في المجلس البلویصرح الوالي فورا بإقالة كل عض" بنصها على 31المادة 

قالة ویستخلص من هذا النص أن للوالي كامل السلطة في إ" یه حالة من حالات التنافي عتر تونتخاب قانونا أللا
من اأما الإقصاء فیكون نهائی,نتخاباتالانتخاب طبقا لقانون للانه غیر قابل أالمنتخب متى تبین له وعضال

لدیة فإن الإقصاء من قانون الب32وحسب نص وعضویة المجلس في حالة تعرض المنتخب لإدانة جزائیة فه
بعد قرار التوقیف وهذا المرحلة الثانیة التي تكونووهیعلن من طرف المجلس ویصدر الوالي قرار إثبات الإقصاء

إن قرار التوقیف وجب أن یلحقه قرار الإقصاء بل تبقى و ن قرار الإقصاء وجب أن یسبقه قرار توقیف لا یعني أ
تخاذه لقرار االمعني والذي یقید الوالي في وضئي الذي یصدر ضد العالقرار القضاولة مرهونة بالحكم أالمسأ

إعلان المجلس الشعبي البلدي لحالة الإقصاء وذلك ما و خر آختیار افي حالة الإدانة دون أن یكون له الإقصاء 
نتخب یقصى نهائیا من المجلس الشعبي البلدي الم"والتي تنص )9(من قانون البلدیة33یتضح من خلال المادة 

"یصدر الوالي قرار الإقصاء،یعلن المجلس الشعبي البلدي قانونا هذا الإقصاءو البلدي الذي تعرض لإدانة جزائیة 
یكون قرارا كاشفا لموقف المجلس الشعبي البلدي الذي یعلن أولا حالة وعلیه فقرار الوالي المتضمن إقصاء العضو 

.الإقصاء وتدخل حیز التنفیذ بقرار
:لاقة بین المنتخب المحلي والمعین على إدارة الجماعة المحلیةأثر الع-2

تأثر وتأثیر فإنها بالضرورة تلقي رقابة متبادلة و إذا كانت العلاقة بین المنتخب المحلي والمعین هي علاقة 
.الإیجابيوالسلبي أثر إدارة الجماعات المحلیة سواء بالألالها على ظب

:السلبيثر الأ -2-1
داء خلال تسییر الجماعات المحلیة والأالسلبي لعلاقة التأثیر والتأثر بین المنتخب والمعین من یعرف الأثر

التجسید والتنفیذ للمخططات المحلیة والسيء لكلیهما سواء من حیث التسییر أ
:الماليو داري الإمن حیث التسییر-2-1-1

ي للتسییر اللامركزي وعدم تأثیر الجهات المركزیة لقد أبقى الفقه القانوني التساؤل مطروحا حول الوجود الفعل
ویرى أغلب الفقه أن الوالي بما له من سلطات واسعة توصف أغلبها بأنها ذات طبیعة ,علیه بواسطة آلیات مختلفة

مساس بالتسییر اللامركزي للولایة مع القول بالممارسة الدیمقراطیة في تسییر الجماعات المحلیة همركزیة فی
)10(لاحیات الوالي بوصفه ممثلا للدولة على صلاحیاته كممثل للولایة وتحكمه في كافة أعمال الولایةبطغیان ص

الوالي ومجلسه (تفوق الإطارات المعینةالتي كانت نتیجة أیضا بحیث یترتب عن ذلك تبعیة المنتخب للوالي 
ینسف مفهوم التسییر اللامركزي وتتعارض وبذلك .)11(من حیث التأهیل العلمي والكفاءة على المنتخبین)التنفیذي

المبادرات المحلیة التي یقترحها المنتخب المحلي مع السیاسات العامة المركزیة التي یمثلها الوالي وما یتبعه الأمر 
.داء والتسییرالألاله على سوء ظبالذي یلقي 
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بمثابة الألیة الأساسیة التي أدت ن كاالتمویل المركزي فداري أما التسییر الماليالإهذا على مستوى التسییر 
وقد كان السبیل الذي خول للسلطة المركزیة التدخل في ,إلى إحداث الضعف على مستوى الجماعات المحلیة 

والمنتخبین مما أثر على أداء الجماعات المحلیة عن طریق الوالي التخطیط التنموي على المستوى المحلي 
فهذا ,في التكفل بمطالب المجتمع المحلي ذاتیا وتوقفها على حجم ما تحصل علیه من تمویل مركزي المحلیین 

الوضع التابع خلق هوة بین المواطنین ومؤسساتهم المحلیة من منطلق أنها لا تعول علیها وهذا كون المالیة 
.)12(ها في واقع التنمیة المحلیةوزیادة فاعلیتالمحلیة أهم قطاع من شأنه المساعدة في إحداث مبادرات محلیة

الاستقلالیة من حیث التسییر المالي تلك ثر السلبي العمیق لعلاقة المنتخب المحلي بالمعینمما كان له الأو 
ستوجب مبالغالتي تالمبادرات الاستثماریة المحلیةمجالفيومشروطةمقیدةالتي كانتفي التسییر المالیة
من السلطة المالیةمساعداتللبحاجةفهيثمومنالمحلیة،الجماعاتتفتقدهماو وهالمشاریع،لإنجازباهظة

بشأنممثلة بالوالي المركزیةالسلطةوصایةتحتالمنتخب المحليبقىیثمومن،ممثلة بالواليالمركزیة
.)13(الإنفاقوطرقالتنمویةالاختیارات

في خلقه عدة أسباب من تف ومحدودیة التأثیر ساهمبالجزائر بالضعالمنتخبین المحلیینتسییرتسام اإن 
افة إلى التدخل ضإأهمها المركزیة المتبعة في إعداد البرامج التنمویة وعدم فتح المجال للمبادرات المحلیة الواعدة 

لتغطیة العجز المسجل على مستوى أداء دور الجماعات المحلیة في تحقیق التنمیة المحلیة والتي تعد أبرز 
مجرد أدوات تنمویة نالمنتخبین المحلییوجعل التسییر المحليب المساهمة في زیادة التاثیر السلبي على الأسبا

.)14(مجردة من أي صلاحیات للمبادرة و شكلیة تابعة 
:التجسیدمن حیث -2-1-2

رسها بهذا الوالي وكأداة غیر ممركزة للتسییر المركزي یحقق أهداف هذا التسییر من خلال صلاحیاته التي یما
علیه الطابع غیر الممركز أكثر منعلى الصلاحیات الأخرى وذلك ما یضفي هاالشكل والتي تغلب في تعداد

لولایة والبلدیة ووجوب تكریس المبادئ اوفي ظل المعطیات والجدل القائم بضرورة تعدیل قانوني .الطابع المحلي
لالیة في التسییر ستقالامبدأ و لأن ذلك یتعارض )15(لذلكقتراح مشروع قانون ام تالدستوریة والعمل الدیمقراطي 

نها وصایة بكو عتبار سلطة الوصایة الإداریة المطبقة من خلال القوانین والتنظیمات والتي تتمیزااللامركزي على 
علیه المصادقة تالمبادرات ولا یطبق منها إلا ما تمو إداریة مسبقة تخنق القرارات الصادرة عن الوحدات المحلیة 

الرفض مما یحول دون و من قبل الوالي وبذلك تتحول الجماعات المحلیة إلى خلیة اقتراح قد یتوج بالمصادقة أ
علاقة التمازج والتفاعل فنهم الخاصةو الوصول إلى تسییر لا مركزي حقیقي نابع عن المنتخبین المحلیین في شؤ 

لابد أن تشارك هذه الأخیرةأن و السیاسة العامة أولا هفي وضع وتنفیذ الجماعات المحلیةو دارة المركزیة الإبین 
الأخذ بسیاسات معینة والأهداف المتوخاة من تنفیذها من تصورها حول الدوافع التي تمكن الإدارة المركزیةأجهزة 

هذا والمبادراتفذلك خلیق بأن یوفر ضمانة هامة من ضمانات التنفیذ الجدي والفعال لمضمون هذه السیاسات 
رتباطها اقتراح السیاسات التنمویة هي من دواعي زیادة اومن جهة ثانیة فإن مشاركة الهیئات المحلیة في هة من ج

الجماعات المحلیةوهذه الحقیقة تقتضي منا أن نفرق بین النتائج المترتبة على وضع ,بأهداف هذه السیاسات 
قتراح الاعتراف بكیانها وتنمى فیها المقدرة على الاففي الحالة التي یتم ,كتابع مسلوب الإرادة وكمشارك مسؤول أ

رتفاع بالإنجاز إلى أعلى مستویاته الاتجاه الذي یضمن الاتكون أقرب إلى بذل كل الطاقات والجهود في ,والمبادأة 
هائیة وتكون النتیجة النلى وضع الكثیر من العراقیل والمعوقات في طریق التنفیذإأستلجنها فإأما في الحالة الثانیة 
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جتماعیة والاشبه تام في نمط الأیدیولوجیة السیاسیة و ومالم یكن هناك تجانس تام أ.ضررا ملحقا بمصالح الدولة
قتناع لا شبهة فیه من جانب أجهزة التنفیذ بأن الم یكن هناك التي تسیطر على الأجهزة المركزیة والمحلیة وما
یرا مناسبا عن هذه الحقیقة الأیدیولوجیة التي یفترض في الكل السیاسات العامة التي یتم التوصل إلیها تمثل تعب

ومن البدیهي أنه الجماعات المحلیة و الإدارة المركزیةبین أجهزة فتتكون ثمة فجوة تفصل,لتزام بهاوالانتماء إلیها الا
.حتمالات التهدید بالنسبة لمستقبل هذه السیاساتاتسعت الفجوة تضاعفت بالضرورة اكلما 

:یجابيالإثر الأ 2-2
على حساب المنتخب بل وعزز دوره أن الذي أبقى على صلاحیات الوالي المذكورةمن الفقه كبیریرى جانب

عتباره ابخیر القوي الذي یجب أن یلعبه هذا الأكممثل للجماعات المحلیة الدوروسواء بصفته ممثلا للدولة أ
ییر غیر عتبار أنه یحقق التسارض الرقابة والوصایة على ممثلا للسلطة المركزیة والذي یتمتع به الوالي في ف

على وحدة اللامركزیة ویكرس فعلا مبدأ الحفاظو تصال الوطید بین الجهات المركزیة الاالممركز الفعال ویبقي 
ختلال السیاسة العامة في الوحدات اللامركزیة مما یفرض علیه تحقیق التكامل والتنسیق اا وعدم تهالدولة وسیاد

.التنفیذي والمنتخب: ن الجهازین المحلیینبی
:التكامل-2-2-1

التنمویة رهین بتأصیل حالة كفاءة وفعالیة دائمة ومتصلة الجماعات المحلیةإن الحدیث عن قوة وبناء قدرات 
وذلك لا هؤلاءافة إلى تحقیق التكامل والتمازج العضوي بین ضإالقائمین علیها منتخبین ومعینینمع مختلف 

لیات فعالة آقتناع بأن التغییر وتحقیق التنمیة ممكن من خلال الجهود المنسقة والمنظمة بموجب الابأتى إلا یت
عتماد الحوار كأسلوب في تحدید او ,جتماعیة وتلبیة الحاجات الاعلى أداء الوظائف هؤلاء وقدرتهموإضطلاع ,

.المشكلات والأولویات والإمكانیات المتاحة لمواجهتها
نت الحكومة قد فرضت نوعا من الوصایة على الجماعات المحلیة وممارستها لها بالقدر الذي یكفل إذا كاف
ها لهذا الدور بمختلف مضامینه وهي سلطة رقابیة تمارسها الجهات المركزیة على الإدارات والهیئات ءَ أدا

المصلحیة بواسطة والإقلیمیة أفذلك لحمایة المشروعیة على أعمال وتصرفات الجهات اللامركزیة )16(اللامركزیة
لمبادرات المحلیة المتعددة المجالات الموكولة لوبالنظر )17(الشأنالجهات المركزیة بمالها من سلطات في هذا

عتبارها من أهم الأعمال التي یمكن أن یقوم بها المنتخبون المحلیون باتت الوصایة علیها تأخذ ابلهذه الجماعات 
: أشكالا عدیدة هي

لرقابة الاقتصادیة وتمارس في صور وجوب عرض المشروعات والخطط والرقابة على المیزانیة ا-
معلوم ووتأخذ هذه الرقابة كما ه,الرقابة الإداریة وتمارس بواسطتها الجهاز التنفیذي داخل الجماعات المحلیة -

المركزیة في هذه الأخیرة حق صورتین هما الرقابة على الأشخاص والرقابة على الأعمال حیث تمتلك السلطة 
وذلك من خلال إجازتها ,بسط الرقابة على أعمال الجهات اللامركزیة لا سیما مایتعلق بالمبادرات لاتساع مجالها 

مة قرارات ءَ وملاإلى تأمین شرعیة و عتراض علیها وبما أن هذه الرقابة تهدف كما یرى الأستاذ أحمد محیالاوأ
وعلى الرغم من أن هذه الرقابةیمكن الوصول إلیها إلا عن طریق مراقبة الأعمالالسلطات اللامركزیة فإنه لا

ستقلالیة وروح المبادرة للمنتخبین المحلیین ومن ثمة اللامركزیة على الاتطرح عدة إشكالات من حیث التعدي على 
إلا أنها تعتبر أحد أهم ,عتبار أنه المجال الوحید غیر الموجه والذي یمكن للمنتخب المحلي أن یبرز فیه ذاتها

, عناصر العلاقة بین السلطة المحلیة والحكومة المركزیة وتستهدف تحقیق تأكید وحدة الدولة الإداریة والسیاسیة
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ضمان مشروعیة أعمال السلطات المحلیة وتأكید مستوى معین للخدمات التي تؤدیها السلطات المحلیة على 
عامة للدولة حتى لایحدث تفاوت في مستوى المعیشة من وحدة محلیة إلى صعید الدولة في إطار تنفیذ السیاسة ال

.)18(أخرى
لقد حان الوقت وأصبح لزاما علینا أن نفكر ملیا في إحداث التغییر الجذري وهذا لن یتأتى إلا من خلال ثقافة 

السیاسة العامة ن واحد مع وضع خطة إستراتیجیة شاملة لعملیات التخطیط وصنعآتغییریة أصیلة ومتجددة في 
تصال النازل والصاعد الایدور حول من خلال تكثیف وتفعیل ماوذلك تخاذ القرارات وفق منطق التغییر الهادف او 

. بین مختلف مستویات الدولة وهیئاتها
المعین ومن یدور في فلكه یقوم على حمل المعلومات من السلطات العلیا إلى القاعدة مرورا وفالنازل وه

في نشر المعلومات الخاصة بالتنظیم وتعریف محیطها الداخلي بما زلاالنویسهم هذا ,وسیطة بالإدارة بمستویات
المنتخب المحلي فیدور حول نقل المعلومات من القاعدة إلى القمة بصفة وأما الصاعد وه,تعتمده السلطات العلیا

في على القرار الطابع ضیالشيء الذي إلزامیة ودوریة ویسهم في خلق حوار بین السلطة المركزیة والمحلیة
. الجماعي

:التنسیق-2-2-2
حتمیة التنسیق على مستوى الإدارة المحلیة بین جمیع الفواعل المحلیین لاسیما بین القیادات المعینة تقتضي 
اعات مالجتصال النازل والصاعد بین مختلف مستویات الدولة و الایدور حول تكثیف وتفعیل ماضرورةوالمنتخبة 

. المحلیة
إن السعي لبلوغ التنسیق بین الهیئات وإضفاء الفعالیة على هذا التواصل یصب في إطار تكریس مفهوم الدولة 

والمشاركة الفردیة المستمرة التي تهدف إلى تحقیق أكبر قدر ,الذكیة التي تجمع بین غایتین هما الفاعلیة القصوى 
أي الربط بین فلسفة الغایات وفلسفة ,ل والتفاعل بین السلطة والمجتمع تصاالاستغلال كل أسالیب ابمن العقلانیة 

ستخدام الإدارة اوبتصالیة التفاعلیة بین السلطة والمجتمع الابمعنى العقلانیة في التسییر وفلسفة الوسائل ,الوسائل 
هذه العلاقة تؤدي إلى صانع القرارتصال بین المواطن والمنتخب وبین المنتخب و الاالمباشرة التفاعلیة عن طریق 

السكان وسواء المنتتخب المحلي أةتوسیع دائرة التشاركیة لتشمل الجمیع ویستفید منها كل طرف على حد
)المجلس التنفیذي على مستوى الولایةوأةرئیس الدائر ،الوالي(القیادات المحلیة المعینةوالمحلیین أ

محددة تصلح لكل الأقالیم والمناطق لإعداد برامجها مقاربةوهذا وإن إنعدام نموذج واضح للإصلاح أ
الداعي إلى ضرورة بناء مؤسسات وتمكینها من تحقیق زیادة فاعلیة التنمیة وخاصة على وومشاریعها التنمویة ه

تفاعل وتكامل للأدوار بین السلطة المركزیة والسلطة المحلیة من أجل و وذلك في إطار شراكة ,المستوى المحلي 
. اسات عامة تنمویة متناسقة تفضي إلى تحقیق التنمیة الشاملةبلوغ سی

لذلك فإن تفعیل الشراكة السیاسیة والتنمویة للدولة یجب أن یطبعه عامل التكامل والتنسیق مع السلطات 
جد ت.)19(ویتبلور هذا التكامل في إطار خلق بیئة تمكینیة تدعمها إرادة سیاسیة,في الدولة واللامركزیة المركزیة 

.تكون الدولة فیها موحدة إداریا وسیاسیا من جهة أخرىو المبادرة المحلیة مكانا لها فیها من جهة 
ةـــــــــــخاتم

داریة تعمل المحلي وتفعیلها فإن المركزیة الإإذا كانت اللامركزیة تقتضي توسیع دائرة صلاحیات المنتخب 
قة بین المعین من هنا تبرز أهمیة العلا,طة المركزیة على ترشید هذه الصلاحیات عن طریق رقابة ممثل السل
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لدیة داریة والمنتخب المحلي كممثل للامركزیة هذه العلاقة التي أظهرت في قانوني الولایة والبكممثل للمركزیة الإ
مر الذي أدى في كثیر من الأحیان إلى التجاذب وفي بعضها إلى التنسیق ختلالات والغموض الأالاالكثیر من 

قتراحات لمحلیة وعلیه كان لزاما تقدیم الإتكامل وهذا وذاك یؤثر بطریقة مباشرة على إدارة الجماعات اوال
:والتوصیات التالیة

ضرورة وضع العلاقة بینهما على أساس الندیة من حیث الصلاحیات وتكون الرقابة للقضاء فیما تعلق -1
بالمشروعیة 

نتخب المحلي تساعده في ممن خلال وضع أجهزة تنفیذیة تابعة للتدعیم اللامركزیة على حساب المركزیة -2
لأن وضع مثل هذه الأجهزة التنفیذیة تحت إدارة وإرادة المعین من شأنها أن تعدم تلك ممارسة صلاحیاته

المبادرات المحلیة التي یعمل المنتخب المحلي على تجسیدها
كما یجب لاسیما رئیس المجلس الشعبي البلديالمركزیةمنح المنتخب المحلي صلاحیات أكبر لتمثیله للسلطة-3

توضیحها بدقة ورفع الغموض عنها 
توضیح بدقة للصلاحیات والمهام بینهما یؤدي إلى التكامل والتنسیق بدل التجاذب وإن الغموض یؤدي إلى -4

التصادم 
عملیة التنمیة المحلیة بمعیة الخبرات حتمیة التأطیر الجید للأحزاب السیاسیة لإنتاج قیادات محلیة تشرف على-5
وذلك بإعادة النظر في قانون الأحزاب السیاسیة من حیث هیكلتها وتنظیمها وكذا داریة على المستوى المحليالإ

الإجراءات التنظیمیة التي تحكمها
أدنى فیمن شتراط مستوىاضمان التكوین والتدریب للمننتخبین المحلیین لترشید الحكم المحلي ناهیك عن -6

نتخابیة السابقة وما ترتب علیها من رداءة الالا سیما إذا نظرنا إلى واقع التجارب نتخابیة محلیة ایترشح لمهام 
للعنصر البشري المنتخب محلیا 

بمشاركة السكان المحلیین ضمانا ضرورة فتح نافذة حوار جدي بین المنتخبین والمعینین على المستوى المحلي -7
.یضمن شفافیة في التسییر ورشادة في الحكماركیة المحلیة بدأ التشلم
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